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  مسائل السياسة القطاعية: الأعمال التجارية والتنمية 
 الأعمال التجارية والتنمية 

 تقرير الأمين العام* 
موجز 

يقــدم هــذا التقريــــر تلبيـــة لقـــرار الجمعيـــة العامـــة ١٨٥/٥٦ المـــؤرخ ٢١ كـــانون 
ـــدم إليــها في  الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، الـذي طلبـت الجمعيـة العامـة فيـه إلى الأمـين العـام أن يق
دورــا الســابعة والخمســين تقريــر متابعــة بشــأن مواصلــة تنفيــذ القــرار ٢٠٤/٥٤ المــــؤرخ 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. ويقدم هذا التقرير فكرة عامة موجزة عـن الآراء السـائدة 
ــــن هـــذا  حاليــا بشــأن دور الأعمــال التجاريــة في التنميــة؛ وموجــزا لآراء اتمــع الــدولي ع
الموضـوع، كمـا هـي واردة في نتـائج المؤتمـرات الـتي عقدـا الأمـم المتحـدة مؤخـرا؛ وملخصــا 
للإجراءات التي اتخذا الحكومات فيما يتعلـق بـدور الأعمـال التجاريـة في التنميـة؛ واسـتجابة 
الأعمال التجارية لهذه التطورات. وأخيرا، يقدم هذا التقرير وصفا لأنشطة معينـة تضطلـع ـا 

الأمم المتحدة فيما يتصل بالأعمال التجارية والتنمية. 
 

 
 

قُدم هذا التقرير بعد الموعد المحدد بسبب الحاجة إلى تنسيق ما جاء به مع الأمانة العامة.  *
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مقدمة   أولا -
حددت الجمعية العامة في الفقرتين ٥ و ٦ من قرارها ٢٠٤/٥٤، المؤرخ ٢٢ كـانون  - ١
الأول/ديسمبر ١٩٩٩، بشأن الأعمال التجارية والتنمية المطلوب عددا مـن الإجـراءات القيـام 
ا من جانب اتمع الدولي والحكومات والقطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها مـن 
أجــل تعزيــز إســهام الأعمــال التجاريــة والصناعــة، بمــا في ذلــك المشــاريع الصغــيرة الحجــــم 
والمتوسطة الحجم، في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وحمايـة البيئـة والتنميـة الاقتصاديـة لأي 
بلد وفي إيجاد فرص عمل، والتوسع في التجارة وتطويـر التكنولوجيـا ونقلـها. وبصفـة خاصـة، 
حثت الجمعية العامة القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الأنشـطة التجاريـة 
الدوليـة، علـى الاضطـلاع في الأعمـال التجاريـــة بممارســات تتســم بالنظــام والإنصــاف، مــع 
ـــوارد في ذلــك القــرار قــدم  الالـتزام بمبـادئ الأمانـة والشـفافية والمسـاءلة. واسـتجابة للطلـب ال
 .(A/ الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيـذه (56/442
وقد رحبت الجمعية بذلـك التقريـر وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يقـدم إليـها تقريـر متابعـة عـن 
التنفيذ المستمر للقرار ٢٠٤/٥٤. ويقدم هذا التقرير اسـتجابة لهـذا الطلـب، وهـو يقـدم فكـرة 
عامة عن أهم التطورات ذات الصلة التي حدثت خلال السنة التي انقضـت منـذ تقـديم التقريـر 

السابق. 
 

تطور هياكل الأعمال التجارية والتنمية   ثانيا -
ثمة اعتراف عالمي الآن بأن فرادى الحكومات تتحمل المسؤولية الأساسية الشاملة عـن  - ٢
إدارة جهود بلداا من أجل تحقيـق أهدافـها الإنمائيـة الوطنيـة. ولهـذا، فـإن عليـها أن تكفـل أن 
يقوم قطاع الأعمال التجارية بشطريه المحلي والـدولي، مـن جانبـه، بالإسـهام قـدر الإمكـان في 
بلوغ تلك الأهداف. وكما يتضح من المفاهيم الداعمة للقرار ٢٠٤/٥٤، شهد العقد المـاضي 
تزايــدا في الإدراك بأنــه يمكــن زيــادة إســهام القطــاع الخــاص في التنميــة في معظــم البلــــدان، 
ولا سيما في البلدان النامية، وبالأخص في البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة سـواء مـن 
خلال الاضطلاع، بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية، ببعض الأنشطة التي كانت تؤديها الدولـة 
في الماضي، أو بزيادة إسهام القطاع الخاص في هذه االات. وقـد أدى هـذا الإدراك إلى اتجـاه 

عام نحو توسيع نطاق دور قطاع الأعمال في معظم البلدان. 
وفي الوقت الذي يتجه فيه دور قطـاع الأعمـال نحـو التوسـع، يتضـح بصـورة مـتزايدة  - ٣
أنه لا يوجد ج شامل يمكن تطبيقه لتحديد أدوار ومسـؤوليات كـل مـن الحكومـة والأعمـال 
التجارية في السعي إلى التعجيل بالتنمية. قد تكـون هنـاك بعـض المبـادئ العامـة العريضـة، غـير 
أن الأرجح أن تطبيقها يختلف باختلاف البلد والقطاع ومرحلة التنمية التي بلغها داخل البلـد. 
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ـــدلا مــن أن يــؤدي بــالضرورة إلى  ويتغـير مقـدار الزيـادة في الاعتمـاد علـى القطـاع الخـاص، ب
تقليص دور الحكومة، الأمر الذي يحتم الإبقاء على هذا الدور قيد الاستعراض المستمر. 

وأحد مصادر القوة في القطاع الخاص هو قدرتـه علـى التكيـف مـع الظـروف المتغـيرة  - ٤
بسرعة وكفاءة داخل إطـار هيكلـه العـام الـذي يسـتهدف تحقيـق الربـح. كمـا تتمـيز الأعمـال 
التجارية بقدرا الهائلة على اتخاذ تدابير للتخفيف مـن حـدة المخـاطر المعروفـة، كمـا أن اتبـاع 
أساليب مالية مبتكرة وإحراز تقدم تكنولوجي يوفران مجموعة متزايدة مـن الأدوات الـتي تتيـح 
اتخـاذ هـذه التدابـير. وتفيـــد هــذه المرونــة بصفــة خاصــة في عصــر يمكــن أن تتغــير فيــه البيئــة 
الاقتصادية بسرعة بالغة، كنتيجة جزئية للعولمة. ومع ذلـك، فـإن الفوائـد الكاملـة لهـذه المرونـة 
– أو قد لا تتحقق إلا بتكاليف باهظـة – في ظـل بيئـة أساسـية تتسـم بعـدم  لا يمكن أن تتحقق 
التيقن. والأرجح أن تتجه الأعمال التجاريـة، في ظـل هـذه الظـروف، إلى التركـيز علـى زيـادة 
مكاســبها الاقتصاديــة القصــيرة الأجــل إلى أقصــى حــد ممكــن، إذا كــان الإســهام في تحقيـــق 
ـــها بفــائدة أقــل.  الأهـداف الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة الطويلـة الأجـل للبلـد سـيعود علي
والصـراع المسـلح هـو صـورة متطرفـة مـن صـور عـدم التيقـن، غـير أن الصـــور الأخــرى لعــدم 
الاستقرار يمكن أيضا أن تعطل الأعمال التجاريـة عـن التركـيز الطويـل الأجـل الـلازم لتحقيـق 
معظم الأهــداف الإنمائيـة. وبغـض النظـر عـن الأهـداف والسياسـات الإنمائيـة المحـددة المطلـوب 
تحقيقـها، فـإن إحـدى المـهام الرئيسـية للحكومـات إزاء قطـــاع الأعمــال التجاريــة هــي توفــير 
الوضوح والاستقرار بشأن الدور المتوقع للأعمال التجاريـة داخـل الاسـتراتيجية الإنمائيـة للبلـد 
على الأجل المتوسط وتوفـير إطـار تنظيمـي لتعزيـز الأهـداف الوطنيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
ـــود اســتراتيجيات  والبيئيـة. وفي هـذا الصـدد، فـإن مـن نافلـة القـول التـأكيد علـى ضـرورة وج
وسياسـات وطنيـة مناسـبة وإطـار تنظيمـي مناسـب. كمـا تدعـو الحاجـة إلى وجـــود سياســات 
ـــح تفــادي التشــوهات الناجمــة عــن التضخــم والتقلبــات  سـليمة في مجـال الاقتصـاد الكلـي تتي
الاقتصادية الحادة. وفي الوقت نفسه، تدعو الحاجـة أيضـا إلى تعزيـز النظـم الاقتصاديـة القائمـة 

على مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة والاستيعاب(١). 
وفي معظم البلدان، ظهرت الصـور الأوليـة للجـهود الدوليـة الحديثـة الراميـة إلى زيـادة  - ٥
إسهام قطاع الأعمال التجارية في التنمية في خصخصة المشاريع المملوكة للدولة. وهناك مجـال 
واسـع لمزيـد مـن الخصخصـة، ولا سـيما داخـل بعـض فـــرادى البلــدان، غــير أن هــذه العمليــة 
بطبيعتها عملية لها حدودها. ومن ثم يتحول اتجاه الحكومات، بصـورة مـتزايدة، نحـو الوصـول 
بإسهام الأعمال التجاريـة في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتدامة إلى أقصـى حـد ممكـن 
والتقليـل مـن عواقبـه السـلبية إلى أدنى حـد ممكـن. ويشـمل ذلـــك أساســا وضــع مجموعــة مــن 
القوانين والنظم والترتيبات المماثلـة وبنـاء هيـاكل مؤسسـية مختلفـة الأنـواع. وهاتـان العمليتـان 
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كلتاهما بطبيعتهما عمليتان طويلتا الأجل، بل وتستلزمان أيضا مسؤولية مسـتمرة لا ايـة لهـا، 
لأن النظـم والمؤسسـات لا بـد وأن تتغـير لمواكبـة الظـروف المتغـيرة. وعـلاوة علـى ذلـك، فــإن 
وجود القوانين والنظم والمؤسسات ليـس الأمـر المـهم الوحيـد، فقبـل كـل شـيء، يجـب كفالـة 
فعاليـة المؤسسـات ووضـع القوانـين والنظـم موضـع التنفيـذ. وبصفـة خاصـة، في حالـة القوانــين 
والنظم، فإن هذا يعني، بالإضافة إلى إصدارها، أن ضمان الالتزام ا أمر بالغ الأهميـة. وخـلال 
عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ تجلت أهمية هذه العنـاصر بصـورة واضحـة، حـتى في أكـبر اقتصـاد في 
العالم، بظهور حالات فجـة لم يلـتزم فيـها قطـاع الأعمـال التجاريـة بالمعايـير التنظيميـة القائمـة 
وحالات أخرى تبين فيها عدم ملاءمة القواعد التنظيمية القائمـة. وأدت الظـروف في الحـالتين 
كلتيهما إلى عواقب تجاوز مداها فـرادى الشـركات المعنيـة. وبالنسـبة للبلـدان الناميـة والبلـدان 
التي تمــر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، فـإن بنـاء قـدرة الحكومـات علـى ضمـان الوصـول بإسـهام 
قطـاع الأعمـال التجاريـة في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة إلى أقصـى حـد ممكـــن ينبغــي أن 

يكون الآن إحدى الأولويات. 
إن السعي إلى زيادة مشاركة قطاع الأعمـال التجاريـة في الجـهود الإنمائيـة الـتي تبذلهـا  - ٦
البلـدان في الآونـة الأخـيرة قـد بـين أن عـدم ملاءمـة البنيـة الأساسـية الماديـة والقـدرات البشــرية 
غالبا ما يمثلان عوائق كبيرة. والأعمال التجاريـة في حـد ذاـا يمكـن أن تسـهم في تلبيـة بعـض 
الاحتياجات في هذه االات (مثل بناء مرافق قدرة أو توفير التعليم التقـني). ومـع ذلـك، فـإن 
الأرجح أنه سـيظل علـى الحكومـات أن تلـبي نسـبة كبـيرة مـن احتياجـات البلـدان مـن الطـرق 
والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات والهيـاكل الأساسـية الماديـة الأخـرى، 
فضلا عن التعليم الأساسي والخدمات الصحيـة الأوليـة. وإلى جـانب السياسـة السـليمة والبيئـة 
التنظيمية، يحتاج قطاع الأعمال التجارية أيضا إلى هيكل أساسي مادي ملائـم ومـوارد بشـرية 
ملائمة حتى يكون فعالا أو حـتى ـرد المشـاركة. وكمـا أُكـد مـرارا في الوثـائق الـتي اعتمدهـا 
مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة، الـذي عقـد في جوهانسـبرغ، سـيظل ينظـر إلى الهيكـل 
الاجتمـاعي، و الخدمـــات الاجتماعيــة والحمايــة الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك التعليــم والصحــة 
والتغذيـة والمـأوى وبرامـج التـأمين الاجتمـاعي، فضـلا عـن السياسـات النشـطة المتعلقـة بســوق 
العمالة، بما في ذلك تدريب العمال، باعتبارها جزءا من الدور المـهم الـتي تقـوم بـه الحكومـات 

من أجل التمكين(٢). 
ـــأن الحكومــات مســؤولة عــن يئــة بيئــة تنظيميــة تتســم  وفي حـين أنـه يوجـد فـهم ب - ٧
بالشفافية والاستقرار تكفل مساءلة الشركات، فقد أعرب بوضوح عـن وجـود حاجـة إلى أن 
تعمل الشركات عمـل المواطـن الصـالح؛ وأن تقـوم شـركات القطـاع الخـاص طواعيـة بإعمـال 
نظام مساءلة الشـركات، وأن تشـارك في عمليـة التنميـة كشـريك أمـين يمكـن الاعتمـاد عليـه. 
وثمة شعور بأنه يقع على عاتق القطاع الخاص بشركاته الكبيرة والصغيرة، واجب الإسـهام في 
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تطـور اتمعـات بصـورة مسـتدامة علـى المسـتويين المحلـي والوطـني بشـكل منصـف ومســتدام. 
وينبغي للأعمال التجارية �أن لا تراعـي تعـهداا الاقتصاديـة والماليـة فحسـب، بـل أن تراعـي 

أيضا الآثار المترتبة على تعهداا الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية�(٣). 
وينظر إلى أدوار الأعمال التجارية و الحكومات في التنمية الآن عـادة باعتبـار أن كـلا  - ٨
منـهما متمـم للآخـر وأمـا غـير متعـارضين، وإحـدى نتـائج ذلـك أنـه يجـري إيـلاء المزيـد مـــن 
الاهتمـام للفـرص المتاحـة لإقامـة أشـكال متنوعـة مـن الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـــاص. 
وتجري حاليا الدعوة على نطاق واسع لمفهوم الشـراكات بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص 
كمـا يـتزايد تطبيـق هـذا المفـهوم في الواقـع. وتتجلـى هـذه الشـــراكات في قطــاع عريــض مــن 
الأنشطة، غير أنه ينظر إليها على أـا توفـر إمكانـات معينـة لتنـاول بعـض الاحتياجـات الماديـة 
والبشرية المتعلقة بالبنية الأساسية والتي يلزم تلبيتها من أجل تحقيق الإمكانـات الكاملـة لقطـاع 
الأعمال التجارية وقد استخدمت هذه الشراكات على نطاق واسـع في مجـالات توليـد القـدرة 
والاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاع المياه كمـا طبقـت في الجـهود الراميـة إلى تنميـة رأس 

المال البشري، مثل التعليم والبحوث الزراعية. 
وإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومـات المركزيـة والأعمـال التجاريـة إلى دعـم يئـة بيئـة  - ٩
اقتصاديـة دوليـة مواتيـة(٤). وينبغـي لـلإدارة الاقتصاديـة العالميـة الرشـيدة أن توسـع قـاعدة اتخــاذ 
القرارات بشأن القضايـا المتعلقـة بالأنشـطة الإنمائيـة وأن تسـد الثغـرات التنظيميـة في هياكلـها. 
ويشمل ذلك شفافية النظم المالية والنقدية والتجارية وتماسـك تلـك النظـم وإدارـا واتسـاقها. 
ومـن بـين التدابـير الـتي لهـا تأثـير إيجـابي علـى إيجـاد بيئـة اقتصاديـة دوليـة مواتيـة تفيـد كـلا مـــن 
ـــون،  الأعمـال التجاريـة والتنميـة، تحسـين إمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق، وتخفيـف عـبء الدي
وزيادة تدفق المسـاعدات الإنمائيـة، وعـدم تقلـب تدفقـات رؤوس الأمـوال الخاصـة، ولا سـيما 
ــــتي تتخـــذ شـــكل اســـتثمارات مباشـــرة أجنبيـــة، وإمكانيـــة الوصـــول إلى المعـــارف  تلــك ال
والتكنولوجيـات ونقلـها (ولا سـيما تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات). ولا تـــزال التجــارة 
الدولية تشكل القوة المحركة للتنمية. فالنظم التجاريـة العالميـة الـتي تتسـم بالاسـتناد إلى القـانون 
والانفتاح وعدم التمييز والإنصاف والتعدديـة والتحريـر المؤثـر للتجـارة يمكـن أن تحفـز التنميـة 
بصورة ملموسة على الصعيد العالمي، وأن تفيد البلدان على اختـلاف مراحـل التنميـة الـتي تمـر 
ا. وفي هذا السياق، فإن مـن الأهميـة بمكـان أيضـا حـل �القضايـا الـتي تشـغل البلـدان الناميـة 

والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، بصفة خاصة�(٥). 
 

آراء اتمع الدولي   ثالثا -
ظهر تطور الآراء بشـأن دور الأعمـال التجاريـة في التنميـة والمسـؤوليات المترتبـة علـى  - ١٠
الحكومات في التكوين التدريجي لتوافق في الآراء على الصعيد الحكومي الدولي. وقبـل اعتمـاد 



02-678487

A/57/591

قرار الجمعية العامة ٢٠٤/٥٤، نظرت المؤتمرات العالمية التي عقدت في التسـعينات في الطرائـق 
التي يمكن أن يسهم ـا قطـاع الأعمـال التجاريـة في تحقيـق أهـداف كـل منـها. وتمثـل الغـرض 
العـام للبعـد المتصـل بالأعمـال التجاريـة لهـذه المؤتمــرات في إيجــاد قيــم ومبــادئ مشــتركة بــين 
الأهداف الإنمائية وتعزيز تلك القيم، بصورـا الـتي حددهـا اتمـع الـدولي في الأمـم المتحـدة، 
والأعمال التجارية. ومن ثم، جسد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المبدأ العــام الكـامن وراء 
ـــى �إقامــة شــراكات متينــة مــع  هـذه التعـهدات عندمـا أعلنـت الحكومـات عـن تصميمـها عل
القطـاع الخـاص ومـع منظمـات اتمـع المـدني سـعيا إلى تحقيـق التنميـة والقضـاء علـى الفقــر�. 
(انظر قرار الجمعية العامة ٢/٥٥ المؤرخ ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الفقرة ٢٠) وعلـى مـدى 
العـام المـاضي، عمـل اتمـع الـدولي علـى زيـادة تنقيـح توافـق الآراء الـــذي حققــه بشــأن دور 
ـــة وبشــأن الظــروف والتدابــير اللازمــة لضمــان اضطــلاع الأعمــال  القطـاع الخـاص في التنمي

التجارية بأكبر إسهام ممكن في التنمية. 
وخـلال هـذه الفـترة، تمثـل الحدثـان الرئيسـيان في جـدول الأعمـــال الــدولي في المؤتمــر  - ١١
الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة. وبدرجـة تفـوق كثـيرا مـا حـدث 
ـــه الأعمــال التجاريــة في التنميــة  في المناسـبات السـابقة، أصبـح ينظـر إلى مـا يمكـن أن تسـهم ب
كجزء لا يتجزأ من عملية المؤتمـرات. فقطـاع الأعمـال التجاريـة لم يقـم بـدور مـهم في هـاتين 
المناســبتين فحســب بــل قــدم عــددا مــن الالتزامــات بــأن يســهم إســهاما مباشــــرا في تنفيـــذ 

ما تتمخضان عنه من نتائج تتفق عليها. 
ويجسـد اتفـاق مونتـيري الـذي تم التوصـل إليـه في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة آخـــر  - ١٢
صياغة حكومية دولية شاملة لدور الحكومات والاســتراتيجيات الوطنيـة، والسياسـات والأطـر 
التنظيمية في توفير بيئة مواتية للتنمية، بما فيها قطاع الأعمـال التجاريـة. فالاتفـاق يعـترف بـأن 
الـدور المناسـب للحكومـة في الاقتصـادات الموجهـة نحـو الســـوق ســوف يختلــف مــن بلــد إلى 
آخر(٦) ويدعو إلى يئة بيئة محلية مواتية باعتبارها عنصـرا حيويـا لتعبئـة المـوارد المحليـة، وزيـادة 
الإنتاجية، والتقليل مـن هجـرة رؤوس الأمـوال، وتشـجيع القطـاع الخـاص، وجـذب المسـاعدة 

الإنمائية الدولية والاستفادة منها بصورة فعالة(٧). 
ـــة المســتدامة أكــثر تحديــدا في  وخطـة التنفيـذ الصـادرة عـن مؤتمـر القمـة العـالمي للتنمي - ١٣
ــــين  مقترحاــا المتعلقــة بمشــاركة الأعمــال التجاريــة في التنميــة. ويدعــى إلى إجــراء حــوار ب
المؤسسات واتمعات المحلية التي تعمل فيها. وتشجع الصناعة على تحسـين أدائـها الاجتمـاعي 
والبيئي من خـلال اتخـاذ مبـادرات طوعيـة تشـمل نظـم إدارة البيئـة ومدونـات قواعـد السـلوك 
ومنح الشهادات والإبلاغ العام عن القضايا البيئية والاجتماعية. وتدعو الخطة أيضا إلى تعزيـز 
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مسـؤولية الشـركات ومسـاءلتها اسـتنادا إلى مبـادئ ريـو، بجملـة أمـــور منــها التطويــر الكــامل 
والتنفيذ الفعال للاتفاقـات والتدابـير الحكوميـة الدوليـة، والمبـادرات الدوليـة، والشـراكات بـين 
القطـاع العـام والقطـاع الخـاص، والنظـم الأساسـية الوطنيـة المناسـبة، ودعـم التحسـين المســتمر 
لممارسـات الشـركات في جميـع البلـدان. وتدعـــى المصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى إلى 
تعزيز النهج المالية الإنمائية الابتكاريـة، بمـا فيـها إدراج اعتبـارات التنميـة المسـتدامة في عمليـات 
صنع القرار ـا. وتدعـو الخطـة إلى التفـاعل والتعـاون وإقامـة الشـركات والشـبكات فيمـا بـين 
الجامعات ومؤسسات البحث والهيئات الحكومية والقطاع الخاص مـن أجـل نقـل التكنولوجيـا 
وتطويرها ونشرها بغية تعزيز الكفاءة الصناعية والإنتاجية الزراعية وإدارة البيئـة والقـدرة علـى 
التنـافس. ويدعـى أيضـا إلى إقامـة شـراكات وبرامـج قائمـــة علــى العمــل مــن أجــل التدريــب 
والتعليم. وفي الختام، وكمبادرة محددة، تدعـى صناعـة الصيدلانيـات إلى زيـادة إتاحـة العقاقـير 

الأساسية على نطاق أوسع وبسعر في متناول جميع الذين يحتاجون إليها في البلدان النامية. 
 

الإجراءات التي اتخذا الحكومات   رابعا -
واصلـت الحكومـات اتخـاذ إجـراءات علـى الصعيـد الوطـني لوضـع التفكـــير الآخــذ في  - ١٤
التطور والتوافق الدولي في الآراء بشأن دور الأعمال التجارية في التنميـة موضـع التنفيـذ. ومـن 
التطورات الرئيسية، في هـذا الصـدد، في العـام المـاضي، إقـرار الشـراكة الجديـدة لتنميـة أفريقيـا 
(انظـر A/57/304، المرفـق). ومـن الخصـائص الهامـة للشـراكة الجديـدة لتنميـة أفريقيـا (الشـراكة 
الجديدة)، كما وردت في صياغتها، �أنه يتـم تصورهـا علـى أـا رؤيـة طويلـة المـدى لبرنـامج 

تنمية تملكه وتقوده أفريقيا�. 
ـــها زعمــاء  ومـن الجديـر بـالذكر بصفـة خاصـة أن الأهـداف المحـددة الثلاثـة الـتي وضع - ١٥
أفريقيـا في الشـراكة الجديـدة هـي؛ ضمـان يئـة بيئـة سـليمة ومواتيـة لأنشـطة القطـاع الخـــاص 
وتشـجيع الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر وتطويـر المؤسسـات الصغـيرة جـدا والصغـــيرة والمتوســطة 
(المرجـع نفسـه، الفقـرة ١٦٦). وفي نفـس الوقـت، تعـترف الشـــراكة الجديــدة أن الكثــير مــن 
البلـدان الأفريقيـة يفتقـر إلى الأطـر التوجيهيـة والتنظيميـة اللازمـة للنمـو الـــذي يقــوده القطــاع 
الخاص. وتفتقر أيضا إلى القدرة على تنفيذ البرامج حتى عندما يكون التمويل متوافـرا (المرجـع 
نفسه، الفقرة ٨٦). ولبلوغ أهدافـها في تنميـة القطـاع الخـاص، تطلـب الشـراكة الجديـدة مـن 
البلـدان الأفريقيـة نفسـها الاضطـلاع بتدابـير لتعزيـز القـدرات في مجـال مباشـرة الأعمـال الحــرة 
والقـدرات الإداريـة والتقنيـة في القطـاع الخـاص، وتعزيـز الغـرف التجاريـة والرابطـات المهنيــة، 
وتنظيم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع رؤية مشـتركة لاسـتراتيجية التنميـة وإزالـة 
المعوقات التي تعترض سبيل تنمية القطاع الخاص، وتشجيع نمو الصناعات الصغـيرة والمتوسـطة 
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الحجم، وتحسين إمكانية الوصول إلى رأس المال لتعزيز خطـط التنميـة المتناهيـة الصغـر (المرجـع 
نفسه، الفقرة ١٦٧). والشروع في اتخاذ مبادرة لإدارة الاقتصـاد والشـركات (المرجـع نفسـه، 

الفقرات ٨٦-٩٢). 
وفيما يتجاوز هذا الالتزام الإقليمي بشأن تطوير القطاع الخاص، واصلت الحكومـات  - ١٦
في سائر أرجاء العالم الأخذ بتشريعات وسياسات وتدابـير ـدف إلى تعزيـز مسـاهمة الأعمـال 
التجارية في التنمية. والبيانات الشـاملة عـن عـدد وطبيعـة الإجـراءات الجديـدة مـن هـذا القبيـل 
غـير متاحـة، ولكـن الاتجـاه العـام واضـح. وبينمـا كـانت هنـاك إجــراءات كثــيرا مــا تتخــذ في 
المـاضي للحـد مـن سـلطات الأعمـال التجاريـة وأحيانـا نقـل مسـؤولياا إلى الدولـــة، ينــدر أن 
تتخذ إجراءات من هذا القبيل في الوقت الحالي. بل على النقيض، فـإن معظـم الجـهود الجاريـة 
ينصب فيها التركيز على إيجاد مناخ شفاف ومستقر يمكن التنبؤ به للاستثمار المؤيـد للأعمـال 
التجارية وعلى وضع سياسـة اسـتثمار تعـامل المسـتثمرين المحليـين والأجـانب بعدالـة. وينطـوي 
هذا على ضمان سيادة القانون (ولا سيما فيما يتعلق بالعقود) واحترام حقـوق الملكيـة واتخـاذ 
تدابير لمكافحة الفساد. وتدعو أيضا إلى إيجاد قطاع مالي محلي قوي يوفـر نظامـا فعـالا وكفـؤا 
وشـفافا ومسـؤولا، لتعبئـة المـوارد، بمـا فيـها المـوارد اللازمـة للمؤسســـات الصغــيرة والمتوســطة 
الحجم. ومن الأجزاء الأساسية لهذه الصورة نظـام تعبئـة المـوارد العامـة واسـتخدام الحكومـات 

لها بكفاءة. 
وتواجه الحكومات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداــا بمرحلـة انتقاليـة أيضـا  - ١٧
العوائق التي تعاني منها الأعمال التجارية والناجمة عن عـدم كفايـة الهيـاكل الأساسـية. بيـد أنـه 
كثـيرا مـا توجـد في هـذا اـال عوائـق تتعلـق بـــالموارد. ولــذا فممــا يبعــث علــى التفــاؤل، أن 
ـــوارد تحقيقــا لهــذه  الكثـيرين في أوسـاط المـانحين يعـترفون ـذه الصعوبـة، كمـا يجـري تقـديم الم
الغاية. ومع هذا، يبدو أن هنــاك خطـرا يتمثـل في نقـص التمويـل للـهياكل الأساسـية الماديـة في 
بعض البلدان. وتنشأ هذه الحالة جزئيا، لأن الجـهات المانحـة (بمـا في ذلـك المؤسسـات المتعـددة 
الأطراف التي اعتادت أن تمثل مصادر رئيسية لتمويل المشـاريع مـن هـذا القبيـل) تفضـل، بغيـة 
تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، اسـتخدام مواردهـا لمعالجـة الاحتياجـات الاجتماعيـة. ويعـزز 
هـذا الاتجـاه في بعـض الحـالات بوجـهات النظـر القائلـة بـأن كثـيرا مـــن الاحتياجــات في مجــال 
الهياكل الأساسية، ينبغي أن يلبيـها القطـاع الخـاص الآن. بيـد أنـه في كثـير مـن البلـدان الناميـة 
والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، ولا سيما أفقر البلـدان، مـن غـير المرجـح أن تكـون 
الأعمـال التجاريـة مســـتعدة أو قــادرة علــى الالــتزام علــى المــدى الطويــل الــذي يلــزم عــادة 
للاستثمارات من هـذا القبيـل. وفي نفـس الوقـت، فـإن قيـود الميزانيـة الشـديدة، وأسـواق رأس 
المال المحلي التي تعاني من قصور في تطورها، قد يعني ألا تتمكن الحكومـات الوطنيـة أيضـا مـن 
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ـــية الماديــة  تمويـل مشـاريع الهيـاكل الأساسـية الكبـيرة. ولـذا، فـإن عـدم وجـود الهيـاكل الأساس
الداعمة قد يظل عائقا أمام تطوير القطاع الخاص في بعض البلدان في المستقبل المنظور. 

 
استجابات قطاع الأعمال التجارية   خامسا -

ـــى كــل مــن الأعمــال التجاريــة والتنميــة في  كـانت العولمـة مـن المؤثـرات المهيمنـة عل - ١٨
غضـون السـنوات الأخـيرة. وعمومـا، كـانت العولمـة الاقتصاديـة في العقديـــن المــاضيين نتيجــة 
تفاعل التغير التقني ، وإجـراءات الحكومـات واسـتجابات العنـاصر الاقتصاديـة الفرديـة الفاعلـة 

التي كانت الأعمال التجارية أهمها. 
ـــة،  ويــزداد اعــتراف الأعمــال التجاريــة لــدى تفكيرهــا في دورهــا المحــوري في العولم - ١٩
بالإسهام الذي يلزم أن يضطلع به لضمان أن تصبح العولمة قوة إيجابيـة لجميـع شـعوب العـالم. 
ـــأن بلــوغ هــذا  ويوجـد اعـتراف علـى نطـاق واسـع حاليـا ضمـن أوسـاط الأعمـال التجاريـة ب
الهدف لا يمثل أولوية عالمية فحسب، بل أنه أيضا لمصلحة قطاع الأعمال التجارية نفسـه علـى 
المدى الطويل(٨). ويدعم هذا التفهم العريض العدد المتزايد مـن المبـادرات الـتي اتخذـا أوسـاط 
الأعمـال التجاريـة والـتي تـتراوح مـــن إعلانــات المبــادئ، ومدونــات قواعــد الســلوك، ومنــح 
الشهادات والإبلاغ العامة عن القضايـا البيئيـة والاجتماعيـة المتصلـة بمشـاريع وأنشـطة محـددة. 
وقد يبين هـذا الاتجـاه المتغـير مـا يـرد في الفقـرة ٤ مـن الإعـلان بشـأن الاتفـاق المتعلـق بحقـوق 
الملكية الفكرية المتصلة بالتجـارة والصحـة العامـة الـذي اعتمـده المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة 
التجارة العالمية المعقود في الدوحة في الفترة من ٩ إلى ١٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. فقـد 
أكدت أن الاتفاق ينبغي تنفيذه بطريقـة تدعـم حقـوق الأعضـاء في منظمـة التجـارة العالميـة في 

حماية الصحة العامة، ولاسيما تشجيع إمكانية حصول الجميع على الأدوية. 
ـــتزام والاســتعداد للإســهام في التنميــة، شــارك قطــاع الأعمــال  ولكـي يبـين هـذا الال - ٢٠
التجاريـة علـى نطـاق واسـع جـدا وبنشـاط كبـير في كـل مـن المؤتمــر الــدولي لتمويــل التنميــة، 
ـــة العــالمي للتنميــة المســتدامة. وأكــدت الحكومــات، لــدى تيســيرها وتشــجيعها  ومؤتمـر القم
مشاركة الأعمال التجارية بدرجة لم يسبق لها مثيل في هذين الحوارين الحكوميين الدوليين بمـا 
في ذلك العمليات التحضيرية الموسعة، اعترافها بالدور المحـوري للأعمـال التجاريـة في التنميـة. 
وبرهنـت أوسـاط الأعمـال التجاريـة باسـتجابتها الإيجابيـــة لإتاحــة الفرصــة للمشــاركة، علــى 
اعترافها بدورها في التنمية واستعدادها للمساهمة فيها على حد سـواء. وفي الحـالتين كلتيـهما، 
سـاهمت أوسـاط الأعمـال التجاريـة وإن كـــان بأشــكال مختلفــة إلى حــد مــا، بطريقــة إيجابيــة 
ــن،  وتعاونيـة لا بطريقـة دفاعيـة تدفعـها المصلحـة الخاصـة فحسـب. ومنـذ انعقـاد هذيـن المؤتمري

واصل قطاع الأعمال التجارية مشاركته في تنفيذ نتائج هذين الحدثين. 
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ــة  ويـزداد النظـر إلى العلاقـة بـين الحكومـة والأعمـال التجاريـة في متابعـة التنميـة الوطني - ٢١
على أا شراكة لا علاقة عداء. ويجري ترجمـة هـذه الفكـرة العامـة إلى تطبيقـات عمليـة تـأخذ 
شكل إقامة عدد متزايد من الشراكات الملموسة والمحـددة لبلـوغ أهـداف معينـة أو الاضطـلاع 
بأنشطة محددة. وبالرغم من أن تطوير الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخـاص لأغـراض 
التنمية عملية جارية وآخـذة في التوسـع جـرى التعجيـل ـا لـدى الإعـداد لمؤتمـر القمـة العـالمي 

للتنمية المستدامة وأثناءه ومثلت جزءا لا يتجزأ من مؤتمر القمة. 
 

بعـض الأنشـطة المحـددة الـتي اضطلعـــت ــا الأمــم المتحــدة والمتصلــة بالأعمــال  سادسا -
التجارية والتنمية 

طلبت الجمعية العامة، في القرار ٢٠٤/٥٤، من مؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة  - ٢٢
(الأونكتـاد) ومنظمـة الأمـم المتحـــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو) وصنــاديق وبرامــج الأمــم 
المتحدة وهيئاا المعنية الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحـدة توفـير منتـدى لإجـراء المناقشـات 
المتعلقة بجميع المسائل المتصلة بالأعمال التجارية والتنمية؛ وتعزيز الأنشـطة الراميـة إلى تشـجيع 
تنظيم المشاريع، ولاسيما فيما يتعلق بالمشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم؛ ومسـاعدة الـدول 
الأعضـاء في تنفيـذ الـبرامج ذات الصلـة وفي بنـاء قدرـا علـى تنفيذهـا. وتدعـو الجمعيـة العامــة 
أيضـا إلى تشـجيع المسـاهمات اديـة للأعمـال التجاريـة في كـلا مـن القطـاعين العـام والخـــاص 
دعما للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويشدد الإعلان بشأن الألفية وتوافق آراء مونتـيري 
ـــاون  وإعـلان جوهانسـبرغ علـى ضـرورة تعزيـز الـدور القيـادي للأمـم المتحـدة في تشـجيع التع
الدولي لأغراض التنمية. ويرحب بمبادرا لتشجيع الشراكة العالميـة(٩). ويجـري أيضـا التشـديد 
علـى أنـه ينبغـي إتاحـة الفـرص للقطـاع الخـاص كـي يسـاهم في تحقيـق أهـداف وبرامـج الأمـــم 

المتحدة(١٠). 
وفي حين يتعذر، أو لا يلزم، في سياق هذا التقريـر أن نقـدم سـردا كـاملا للإجـراءات  - ٢٣
التي اتخذا الأمم المتحدة والمتصلـة بالأعمـال التجاريـة والتنميـة، تـرد فيمـا يلـي أمثلـة لأنشـطة 

محددة: 
تواصل اللجنة المعنيـة بالاسـتثمار والتكنولوجيـا والقضايـا الماليـة ذات الصلـة،  (أ)
واللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنميـة، واللجنـة المعنيـة بالمشـاريع وتيسـير 
الأعمال التجارية والتنميـة (الـتي تقـدم أمانـة الأونكتـاد إليـها الخدمـات جميعـها) توفـير منتـدى 

دولي لمناقشة، في جملة أمور، جوانب من إطار عمل الأعمال التجارية والتنمية؛ 
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وتشترك كثير من وحـدات منظومـة الأمـم المتحـدة اشـتراكا فعـالا في أنشـطة  (ب)
التعاون التقني الــتي ـدف إلى زيـادة قـدرة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقالية. وتقدم الخدمات الاستشـارية المتعلقـة بالاسـتثمار والتدريـب (الأونكتـاد) المسـاعدة في 
بناء القدرة على صياغة السياسات الاسـتثمارية وضـع إطـار عمـل قـانوني وتنظيمـي يمكـن مـن 
إنشـاء هيكـل دعـم مؤسسـي فعـــال مــزود بقــدرة علــى تشــجيع وتيســير الاســتثمار الأجنــبي 
ـــامج بنــاء القــدرات (الأونكتــاد ومنظمــة التجــارة  والحفـاظ علـى ذلـك الهيكـل. ويـهدف برن
العالمية) إلى مساعدة البلدان النامية في مفاوضاا المتعلقـة باتفاقـات الاسـتثمار علـى الصعيديـن 
الثنـائي والمتعـدد الأطـراف. ويسـاعد برنـامج ممـــاثل (إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ـــاهدات الازدواج الضريــبي.  التابعـة للأمانـة العامـة) البلـدان الناميـة المهتمـة بالتفـاوض علـى مع
ودف مبادرة الاستثمار الدولية لأقل البلدان نمـوا (الأونكتـاد، بالتعـاون مـع الاتفـاق العـالمي) 
إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأعمال التجارية في تلك البلدان. ويوفـر برنـامج المسـاعدة في بنـاء 
القدرات المتكاملة بشـأن تطويـر المشـاريع (الأونكتـاد) التدريـب وخدمـات الأعمـال التجاريـة 
للمشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم. وتركـز اليونيـدو خدماـا الاستشـارية الكثـيرة (تطويـر 
السياسـات، نظـم الأعمـال التجاريـة المحليـة، تطويـر مباشـرة الأعمـال الحـرة في المنـاطق الريفيــة 
وللمـرأة) علـى المشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم. وتقـدم مبـــادرة اتخذــا منظمــة التجــارة 
العالمية والمنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة التعـاون التقـني لمسـاعدة أقـل البلـدان نمـوا علـى جـني 
أقصـى قـدر مـن الفوائـد مـن حمايـــة الملكيــة الفكريــة (إعــداد التشــريعات، والتدريــب، وبنــاء 

المؤسسات، وتحديث نظم الملكية الفكرية وتعزيزها)؛ 
وفي الختـام، حدثـت زيـادة ملحوظـة في عـدد ونوعيـة المبـادرات الـتي تتخذهــا  (ج)
الأعمـال التجاريـة بمفردهـا أو بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة في سـياق مبـادرة الشـراكة العالميــة. 
وقـدم سـرد شـامل في تقريـر الأمـين العـام (A/56/323)، وفي كتـاب يســـتند إلى ذلــك التقريــر 
بعنـوان �بنـاء الشـراكات: التعـاون بـين منظومـة الأمـم المتحـدة والقطـــاع الخــاص� صــدر في 
ــــدم المحـــرز  حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، وفي التقريــر المعنــون �الاتفــاق العــالمي: تقريــر عــن التق
والأنشطة� الذي أصدره مكتب الاتفاق العـالمي في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. ومـن الجديـر بـالذكر 
أن كثيرا من هذه المبادرات لا تحجم عن تناول المسائل الصعبة المتصلة بـالعمل وحمايـة حقـوق 
الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، وكما ذكر أعلاه فإن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة قـدم 
ثروة إضافية من المبادرات. وتعد الشراكات لأغراض التنمية المســتدامة الـتي أسـفر عنـها مؤتمـر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة باستكمال خطة التنفيذ الصـادرة عـن مؤتمـر القمـة والـتي جـرت 
الموافقة الحكومية الدولية عليها والمساعدة في ترجمة الالتزامات السياسـية إلى عمـل مـن جـانب 

أوساط الأعمال التجارية أيضا. 
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التوصيات   سابعا -
يوصـى بـأن تواصـل الجمعيـة العامـة النظـر في المسـائل المتصلـــة بالأعمــال التجاريــة  - ٢٤

والتنمية دف تعميق تفهم إطار عمل الأعمال التجارية والتنمية الآخذ في التطور. 
يوصى بأن تنصب مواصلة نظر الجمعيـة العامـة في هـذا الموضـوع في التركـيز علـى  - ٢٥
المسـائل الموضوعيـة المتصلـة بإطـار عمـل الأعمـال التجاريـة والتنميـة. وقـد ترغـــب الــدول 
الأعضاء في أن توضح جوانب إطار عمل الأعمال التجاريـة والتنميـة الـتي تـود أن تتناولهـا 

في المستقبل. 
 
الحواشي 

انظر تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، ١٨-٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢ (منشـورات الأمـم  (١)
المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A7) الفصـل الأول، القـرار ١، المرفـق. وتوافـق آراء مونتـيري، الفقـرة ١٠ والدليـل 

التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (A/56/326) الفقرة ١٣٤. 
انظر إعلان جوهانسبرغ عن التنمية المستدامة (A/CONF.199/20)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق.  (٢)

إعلان جوهانسبرغ، الفقرتان ٢٧ و ٢٩؛ وتوافق آراء مونتيري، الفقرة ٢٣.  (٣)
توافق آراء مونتيري، الفقـرات ١٥ و ١٦ و ٢٥ و ٢٦ و ٣٢ و ٣٣ و ٤٧ و ٤٢ و ٤٩ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٧  (٤)

و ٦١ و ٦٢ و ٦٣. 
المرجع نفسه، الفقرة ٢٨.  (٥)
المرجع نفسه، الفقرة ١٢.  (٦)
المرجع نفسه، الفقرة ١٠.  (٧)

حسبما ذكر كارلي فيورينا، عضو فرقة عمل الأمين العام المعنية بتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات �… نجـد  (٨)
الآن  أكثر من أي وقت مضى أن علينا مسؤولية إعادة تحديد دور الشـركات علـى السـاحة العالميـة وأن ندعـم 
قدرتنا على التأثير في الأفراد والشركات واتمعات المحلية والدول لتحقيـق مـا هـو أفضـل. ويجـب علينـا إعـادة 
تشكيل الأعمال التجارية كي تصبح مواطنة الشركات أكثر نشاطا وقدرة على الإبداع ليس فقــط للقيمـة الـتي 
يجنيـها حملـة الأسـهم بـل أيضـا للقيمـة الاجتماعيـة، وذلـــك بســبل منهجيــة ومســتدامة� (٢٦ أيلــول/ســبتمبر 

 .(٢٠٠١
توافق آراء مونتيري، الفقرة ٢٣.  (٩)

الإعلان بشأن الألفية، الفقرة ٣٠؛ الدليل التفصيلي، الفقرات ٣٠١-٣٠٣.  (١٠)


